
 طرابلس – لا تزال تركيا تراهن على دور 
الميليشـــيات المسلحة في حماية مصالحها 
في الأراضي الليبية، وتســـعى جاهدة إلى 
تفعيـــل الاتفاقيات المبرمة مع إخوان ليبيا 
خصوصا مـــع حكومة فايز الســـراج، في 
وقـــت تطالب فيه مختلـــف الأطراف بوقف 

إطلاق النار وفقا لاتفاق جنيف.
وأعلن آمـــر غرفة العمليات المشـــتركة 
بالمنطقة الغربية أسامة الجويلي الثلاثاء 
احتماليـــة ”اندلاع حرب في البلاد مجددا“ 

بناء على ”إشارات متكررة“.
وقال الجويلي وفق بيان نشـــره المركز 
الإعلامـــي لعمليـــة بـــركان الغضـــب عبر 
صفحتـــه بتويتر ”هنالك إشـــارات متكررة 
لاحتمال اندلاع الحـــرب مجددا“، موضحا 

أنـــه ”إذا كان هناك طرف لا يـــزال يرى أن 
الحـــرب هي خياره المفضل، فلتكن الحرب، 

والسلام على من اتبع الهدى“.
ونقــــل المركز رفض الجويلي ”بشــــدة 
طلب اللجنة العســــكرية الليبية المشتركة، 
تجميــــد الاتفاقيــــات ومذكــــرات التفاهــــم 
الســــابقة“،  الحكومــــة  أبرمتهــــا  التــــي 
مضيفــــا ” الاتفاقية مع تركيــــا جاءت بناء 
علــــى طلــــب حكومة معتــــرف بهــــا دوليا 
للمساعدة في صد العدوان على طرابلس، 
أمــــا روســــيا والــــدول الأخــــرى الموجودة 
علــــى الأرض لا تقــــرّ بــــأي اتفاقيــــة مــــع 

ليبيا“.
ويأتـــي ذلـــك بعـــد مطالبـــة اللجنـــة 
العســـكرية 5+5، المجلس الرئاسي الليبي 

بتجميـــد الاتفاقيـــات الدوليـــة، ومذكرات 
التفاهم المبرمة مع أي دولة كانت.

كمـــا طالـــب المجلـــس الأعلـــى للدولة 
الليبي الأحد اللجنة العســـكرية المشتركة 
5+5 بضرورة ”النأي بنفسها“ عن الحديث 
في الشأن السياســـي والاتفاقيات الدولية 

بالبلاد.
وفي وقت ســـابق كشـــف رجـــل أعمال 
تركي بارز حجم المكاســـب التـــي حققتها 
وتســـعى أنقرة لتحقيقها مـــن تدخلها في 
الأزمة الليبيـــة خلال الفترة الأخيرة، وقال 
رئيس مجلـــس الأعمـــال التركـــي الليبي 
للعلاقـــات الاقتصادية الخارجية مصطفى 
كرانفيل، إن ”أنقرة ســـتلعب دورا حاسما 

في فترة إعادة إعمار ليبيا“.
وأوضح في تصريحـــات صحافية أن 
”الصـــادرات مـــن تركيـــا إلى ليبيـــا بلغت 
قرابة 1.2 مليار دولار، بزيادة 72.3 في المئة 

مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي“.
ولقي البيان الأخير الصادر عن اللجنة 
العســـكرية الليبيـــة 5+5، ترحيبا حقوقيا 
ومحليـــا، فيما تعرض لهجـــوم من تنظيم 
الإخـــوان والموالـــين لتركيا، لمـــا حمله من 
انتقاد مباشر للاتفاقيات الأمنية والبحرية 
التي أبرمها رئيس الحكومة الســـابق فايز 

السراج مع أنقرة.
وأشـــادت أحزاب وتنظيمات سياسية 
في بيان مشترك بالقرارات وطلبات اللجنة 
العسكرية، وثمنت دورها في الحفاظ على 
اتفـــاق وقف إطـــلاق النار وفتـــح الطريق 

الساحلي.
كمـــا أعربـــت عـــن تأييدها لمـــا صدر 
عنها في اجتماعها بمدينة ســـرت السبت 
الماضـــي، القاضي بتجميـــد كل الاتفاقيات 

العســـكرية الأجنبية فـــي كل أنحاء ليبيا، 
خاصة مع تركيا.

وكانت اللجنة قد أصدرت بيانا، أكدت 
فيه على ضـــرورة الاتفاق على وضع خطة 
لإخـــراج القـــوات الأجنبيـــة والمرتزقة من 
البلاد، فضلا عن ضرورة مخاطبة المجلس 
الرئاســـي وحكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة، 
بضرورة تجميد الاتفاقيات العسكرية لأي 

دولة كانت، ومذكرات التفاهم.
أنقـــرة  بـــين  المبرمـــة  والاتفاقيـــات 
البحريـــة  الاتفاقيـــات  هـــي  وطرابلـــس، 
والأمنيـــة التي أبرمها الســـراج مع تركيا، 
التـــي بمقتضاهـــا أرســـلت تركيـــا قوات 
تابعة لها ومرتزقة سوريين، لقتال الجيش 

الوطني الليبي.
وفـــي نوفمبـــر مـــن العـــام 2019، وقع 
الســـرّاج مع أنقرة اتفاقيتي تفاهم تخص 
الأولى ترسيم الحدود البحرية بين البلدين 

والثانية للتعاون العسكري.
والتنظيمـــات  الأحـــزاب  وأكّـــدت 
السياســـية، على ضرورة حل الميليشيات 
والتشـــكيلات المســـلحة، وإعادة النظر في 
تبعية الكتائب والكيانات العســـكرية التي 
نصت عليها اللجنة العســـكرية المشتركة، 
ونقلهـــا إلى رئاســـة الأركان في مؤسســـة 
عســـكرية موحدة، وعدم منحها ذمة مالية 

مستقلة.
وأعربـــت اللجنـــة الوطنيـــة لحقـــوق 
الإنســـان بليبيـــا أيضـــا عـــن ”ترحيبهـــا 
بمـــا جاء في البيـــان الصادر عن  الكبير“ 

اللجنة العسكرية المشتركة.
وأكد المنســـق العام للجنة أحمد حمزة 
فـــي تصريح إعلامـــي على ”دعـــم المنظمة 
وتأييدهـــا الكامـــل لمـــا جاء فـــي مضمون 

البيان“، مشيرا إلى أنها ”جددت مطالبتها 
للمجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة 
الوطنيـــة المؤقتـــة، بضـــرورة العمل على 
دعم جهـــود ومهام اللجنة العســـكرية في 
اســـتكمال بقيـــة بنود اتفـــاق وقف إطلاق 

النار“.

كمـــا أعلـــن ”رفـــض اللجنـــة القاطـــع 
لشرعنة واستثناء وجود القوات الأجنبية، 
وما تبعها من خبراء ومرتزقة أجانب على 
الأراضي الليبية، فضلا عن ســـرعة العمل 
على متابعـــة ورصد تحـــركات العديد من 
الأطراف والكيانات والأحزاب السياســـية 
التي تســـعى إلى إعاقة المســـار السياسي 
والتحول الديمقراطي، وعرقلته وإجهاض 
المســـاعي والجهـــود الرامية إلـــى إجراء 
الانتخابات المقرر لها في ديســـمبر المقبل، 

أو خرق اتفاق وقف إطلاق النار“.
ولاقت قرارات اللجنة رفضا مشـــتركا، 
حيث دعا المجلـــس الأعلى للدولة، ”اللجنة 
(5+5)، إلى  العســـكرية الليبية المشـــتركة“ 
”الالتـــزام باختصاصها والنأي بنفســـها 
عن الحديث بالشأن السياسي والاتفاقيات 
الدولية“، بالرغم من أن مناقشـــة بنود مثل 
هذه الاتفاقيات جزء أصيل من عمل اللجنة، 

كونها تحمل بعض البنود العسكرية.
واعتبـــر المجلـــس الذي يقـــوده خالد 
المشـــري، وينتمي غالبية أعضائه لتنظيم 

الإخـــوان وبقايـــا المؤتمر الوطنـــي العام، 
أن الاتفاقيـــات الأمنيـــة والحدوديـــة التي 
أبرمتها حكومة السراج، كانت ”تعبيرا عن 
إرادة الدولة الليبية ومن السلطة الشرعية 

صاحبة الاختصاص الأصيل“.
والثلاثـــاء، أعرب مجلس الأمن الدولي 
عن ”القلق لبالغ إزاء تأثير الصراع الليبي 
على البلدان المجاورة، ولاسيما في منطقة 

الساحل“.
وحذر المجلس في بيان رئاسي أصدره 
بالإجماع (15 دولة) من التداعيات الناجمة 
عن الصراع الليبي ”بما في ذلك ما يتعلق 
بالتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع 
للأســـلحة وتكديســـها المزعزع للاستقرار 
وإســـاءة اســـتخدامها وتدفـــق الجماعات 
المسلحة والمرتزقة“، معربا عن ”القلق إزاء 
تدهور الوضع الأمني   في بعض دول غرب 
أفريقيا ومنطقة الســـاحل، وتمدد الإرهاب 
فـــي منطقـــة الســـاحل وحـــوض بحيـــرة 
تشـــاد، وكذلـــك فـــي منطقة غـــرب أفريقيا 

الأوسع“.
وتختص اللجنة العســـكرية المشتركة، 
بتنفيـــذ اتفاق وقـــف إطلاق النـــار الموقع 
في الثالث والعشـــرين مـــن أكتوبر بمدينة 
جنيف السويســـرية، الذي ينص على فتح 
ســـرت)  الطريـــق الســـاحلي (مصراتة –  
وإزالـــة الألغام وســـحب المرتزقة والقوات 

الأجنبية من البلاد.
ومنذ ســـنوات، تعاني ليبيـــا صراعا 
مسلحا بسبب انتشـــار الميليشيات، ويعدّ 
ملـــف المرتزقة أحـــد أهم التحديـــات التي 
تواجهها الســـلطة الليبيـــة الانتقالية من 
أجـــل ضمان أمن البلاد واســـتقرارها إلى 

حين إجراء الانتخابات.

هنالك إشارات متكررة 

لاحتمال اندلاع الحرب 

مجددا

أسامة الجويلي

 تونــس – أعلنت تونـــس الأربعاء 
الليلـــي  التجـــوال  حظـــر  تخفيـــف 
والســـماح بتمديـــد ســـاعات عمـــل 
تراجـــع  بعـــد  والمطاعـــم،  المقاهـــي 
كورونا  بفايـــروس  الإصابـــات  عدد 
المستجد وارتفاع عدد المطعمين ضد 

الفايروس التاجي.
وقالت الرئاســـة التونســـية في 
بيـــان لهـــا ”إنه تقـــرر تخفيف حظر 
التجوال بواقع ساعتين ليصبح من 
الســـاعة الثانية عشرة من منتصف 
الليل إلى الســـاعة الخامسة صباحا 
بدلا من العاشرة مساء حتى الساعة 
الخامســـة صباحـــا، بالإضافـــة إلى 

تمديد عمل المقاهي والمطاعم“.
سيســـتمر  أنه  البيان  وأضـــاف 
حظر جميع التظاهرات والتجمعات 
العائلية الخاصـــة والعامة بالأماكن 
المغلقة، فيما سيســـمح للأشـــخاص 
التلقيح  عمليـــة  اســـتكملوا  الذيـــن 
والتجمعات  التظاهـــرات  بحضـــور 
العائلية والخاصة والعامة بالأماكن 
تطبيـــق  ضـــرورة  مـــع  المفتوحـــة 

البروتوكولات الصحية.
وفـــي غضون ذلـــك أعلنت وزارة 
الصحة التونســـية تســـجيل ثلاثين 
حالة وفاة بالإضافة إلى 2952 إصابة 
جديـــدة بالفايـــروس التاجـــي فـــي 
الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويذكر أن تونس كانت قد سجلت 
منذ أسابيع مســـتويات قياسية في 
حالات الإصابة والوفاة بالفايروس، 
مـــا دفعها إلى تنظيم أيـــام مفتوحة 
نجحت خلالها فـــي تطعيم أكثر من 
مليون شـــخص بعد أن حصلت على 
كبيرة  ودوليـــة  عربيـــة  مســـاعدات 

لمكافحة الجائحة.
التونســـية  الرئاســـة  وأصدرت 
نهايـــة يوليو الماضي قـــرارا يقضي 
بتقليـــص ســـاعات حظـــر التجوال 
ابتـــداء مـــن أول أغســـطس وحتى 
إشـــعار آخـــر، ليصبح من الســـاعة 
العاشـــرة مســـاء حتـــى الخامســـة 

صباحا.
صدرت  إحصائيـــة  آخـــر  ووفق 
الإثنين، بلغ إجمالي إصابات كورونا 
فـــي تونس 629 ألفـــا و702، منها 22 

ألفا و148 وفاة.

تونس تخفف 

ساعتين من مدة 

حظر التجوال 
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تركيا تتمسك بالبقاء في ليبيا

 تونــس – بــــدأت دائــــرة الصراعات في 
حركة النهضة تتوسّع، بعد توقيع عدد من 
أعضاء مجلس الشــــورى عريضة لسحب 
الثقة من عبدالكريم الهاروني من رئاســــة 
المجلس، في خطوة تمهّد حســــب المراقبين 
إلــــى تداعي بنيان الحزب وتنذر بانفجاره 

من الداخل.
ووقّع عدد من أعضاء مجلس شــــورى 
النهضة، عريضة للمطالبة بعرض سحب 
الثقة مــــن عبدالكريم الهارونــــي، وفق ما 

أشارت إليه مصادر مطلعة.
وأشــــارت تلــــك المصادر إلــــى أن عدد 
الموقعــــين لم يبلغ النصــــاب المطلوب وهو 
خمســــون توقيعا، وأن عــــدد الموقعين إلى 

حدّ الآن بلغ تسعا وأربعين.
العريضــــة  علــــى  الموقّعــــون  وعبّــــر 
عــــن ”رفضهم لمــــا يعتبرونه ســــوء إدارة 
الهاروني لمجلس الشورى وتهميش دوره 
داخل مؤسسات الحركة وانحيازه لرئيس 
حركة النهضة راشــــد الغنوشي في اتخاذ 

المواقف“.
وترى أوســــاط سياســــية أن النهضة 
بــــدأت تتخلّــــص مــــن مكانها السياســــي 
تدريجيا، ولم يعد لها أي موقع في المشهد 

مستقبلا.
بالبرلمــــان  المســــتقل  النائــــب  وأفــــاد 
حاتم المليكــــي، أن ”الخلافــــات وإن كانت 
شــــأنا داخليا فإنهــــا تبرهن علــــى أنه لم 
يعــــد للنهضة مــــكان في تركيبة المشــــهد 

السياسي“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”النهضــــة اليــــوم تعــــود إلــــى حجمهــــا 
الحقيقي، وظهرت بوادر ذلك منذ سنوات 
بيد منتســــبيها وقياداتها عبر الخطابات 

المزدوجة والاستلاء على السلطة“.
واســــتطرد المليكــــي ”مــــن يعارضون 
سياســــة الحركــــة هــــم يدركون جيــــدا أن 
النهضة لا يمكن أن تتواصل بتلك الحالة“.

ورجّح مراقبون ولادة حزب سياســــي 
جديد علــــى أنقــــاض الحركة الإســــلامية 
بســــبب توسّــــع دائرة الخلافات وتصاعد 
الأصــــوات المعارضــــة لشــــقّ الغنوشــــي، 

وفقــــدان الحــــزب لقواعــــده في الشــــارع 
التونسي.

وأفاد المحلل السياسي نبيل الرابحي 
أن ”أصــــل الخلافــــات بــــدأ منــــذ2011 بين 
مجموعة قيادات داخل التراب التونســــي 
وأخــــرى خارجــــه، ما دفع رئيــــس الحركة 
راشــــد الغنوشي إلى تعيين علي العريض 
(ينتمي إلى مجموعة الداخل) في الحركة“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”الخــــلاف تعمّــــق خصوصــــا بــــين عبــــد 
اللطيف المكي (وزيــــر صحة في الحكومة 
السابقة) والغنوشــــي، فضلا عن التحاق 
قيــــادات أخرى برئيس الحركــــة وأبرزهم 

عبدالكريم الهاروني“.
وتابــــع ”اليــــوم هناك شــــقّ يدافع عن 
مبادئ الثورة وشــــقّ آخر اســــتغل الدولة 
العميقة وســــاهم في استشــــراء الفســــاد، 
والخلافــــات ســــتفضي إلــــى ولادة حزب 
جديــــد على أنقــــاض النهضــــة القديمة“، 
قائلا ”هناك قيادات تنتهج مسار الرئيس 
قيس ســــعيد، وعندما طلب الغنوشي يوم 
الســــادس والعشــــرين من يوليو الماضي 
مــــن أنصاره النــــزول إلى الشــــارع نصرة 
للديمقراطيــــة، لــــم تلــــق دعواتــــه صــــدى 
كافيا، وتبينّ أن الشــــارع خــــرج عن إدارة 

النهضة“.
وأشــــار الناشــــط السياســــي إلى أن 
”الجانــــب المالــــي ســــيلعب دورا كبيرا في 
هــــذه المرحلــــة، حيث لــــم ينجــــح حمادي 

الجبالــــي (رئيــــس حكومة ســــابق) الذي 
انســــلخ من الحزب رغم علاقاتــــه الدولية 
الكبيرة خصوصا مع دولة قطر في تكوين 
حــــزب سياســــي، لأن النهضــــة هــــي التي 
تســــتأثر بالجانب المالــــي وكل التمويلات 

الخارجية موجهة إليها“.

وتابع ”السبب الوحيد الذي يمكن أن 
يقسّم النهضة هو عند فتح القضاء للملف 
المالي الذي يتحكّم فيه الغنوشــــي، والملف 
ســــيفتح أيضا مصادر التمويل الخارجي 
ســــيقوله  مــــا  جانــــب  إلــــى  واللوبييــــغ، 
القضــــاء في ملفات التســــفير والاغتيالات 
السياســــية، وكلّها ستكون لها انعكاسات 

قبل المؤتمر القادم إن عُقد“.
وســــبق أن أكد وزير الصحة الســــابق 
والقيــــادي في الحركــــة عبداللطيف المكي، 
أن أخطــــاء حركــــة النهضــــة تراكمت في 

الســــنوات الأخيــــرة وأدت لابتعادهــــا عن 
المطالب الشعبية للفئة المتوسطة.

وقــــال المكــــي فــــي تصريح لوســــائل 
إعــــلام محليــــة، ”إن مســــألة إدارة الوفاق 
مع نــــداء تونس والرئيس الراحل الباجي 
قايد السبســــي كانت من الأخطاء الكبيرة 
للنهضــــة لأنها أدارت الوفــــاق دون أجندة 
اقتصاديــــة وتنمويــــة واجتماعيــــة ودون 
أجنــــدة حوكمة لمقاومة الفســــاد“، مضيفا 
أن ”الحركــــة كان عليهــــا أن توقف الوفاق 
وتعيد الأمان للتونســــيين“، كما اعتبر أن 
”خطأ الغنوشــــي كان في الذهاب لرئاســــة 

البرلمان فضلا عن إســــقاط حكومة إلياس 
الفخفاخ بتلك الطريقة“.

والأســــبوع الماضي، دعــــا نحو مئتي 
شاب من منتسبي النهضة، بينهم خمسة 
نــــواب بالبرلمان، القيــــادة الحالية للحركة 
إلى تحمل مســــؤولية ما اعتبروه تقصيرا 
في تحقيــــق مطالب الشــــعب التونســــي، 

وتفهم حالة الاحتقان.
وقالــــوا في عريضة لهم ”إن ذلك يعود 
إلى عدم نجاعة خيــــارات الحركة وطريقة 
السياسية“،  والأزمات  للتحالفات  إدارتها 
حســــب تعبيرهم، مطالبين رئيس البرلمان 
ورئيس الحركة راشد الغنوشي ”بتغليب 
المصلحــــة الوطنيــــة، واتخاذ مــــا يلزم من 
إجــــراءات لتأمــــين عــــودة البرلمــــان إلــــى 
ســــيره العادي واســــتعادة الثقة في هذه 

المؤسّسة“.

ويــــرى مراقبــــون أن تفرّد الغنوشــــي 
بالرأي عمّق الخلافات بين القيادات، وسط 
تنبّؤات بتشــــظي الحركــــة إلى مجموعات 

متصارعة في المستقبل.
ويجمــــع المراقبــــون علــــى أن الحركة 
تعيــــش أزمــــة داخليــــة منذ مــــدة، وهناك 
أجنحــــة متصارعة داخلهــــا، وهو ما أدى 
إلــــى انســــحاب البعــــض الذيــــن قدمــــوا 
اســــتقالاتهم وأفصحــــوا عــــن خلافهم مع 
قيادتها، فضلا عن تفرد الغنوشي والشقّ 
التابع له بســــلطة القرار وإدارة شؤونها 
الماليــــة واختيــــار التحالفــــات والعلاقات 

العربية والدولية.
وتعمّقــــت الأزمة الداخلية للحركة بعد 
قرارات الرئيس ســــعيّد، وسط ترجيحات 
بتشــــظيها إلــــى مجموعــــات متصارعــــة 
والتحاق بعض قياداتهــــا بأحزاب أخرى 

وتكوين أحزاب على هامشها.
وفي وقت ســــابق، وجّــــه حوالي مئة 
عضــــو مــــن حركــــة النهضــــة مــــن بينهم 
أعضــــاء فــــي المكتــــب التنفيــــذي الوطني 
ومجلــــس الشــــورى والكتلــــة البرلمانيــــة 
فضــــلا عــــن بعــــض القيــــادات بالجهات 
والمحليــــات (على غــــرار عبداللطيف المكي 
ونورالديــــن العربــــاوي وفتحــــي العيادي 
وســــمير ديلــــو وآخرين) رســــالة مفتوحة 
إلى الغنوشــــي طالبــــوه فيها بالإعلان عن 
عدم الترشّح لرئاســــة الحركة في المؤتمر 

القادم.

يعيش حزب حركة النهضة، واجهة 
ــــــس، مخاضا  الإســــــلاميين في تون
سياســــــيا عســــــيرا بعد الإجراءات 
الاســــــتثنائية التي اتخذها الرئيس 
قيس سعيّد، والتي أزاحت منظومة 
بأكملهــــــا كانت تقودها الحركة على 
امتداد ما يزيد عن عشــــــر سنوات، 
ــــــات التصــــــدّع والخلافات واقعا  وب
يوميا فــــــي النهضة، ما ينذر بتفكّك 

داخلي للحزب.

دائرة الخلافات في النهضة تتوسع وتنذر بانفجارها من الداخل
عريضة لسحب الثقة من الهاروني من رئاسة مجلس شورى الحركة

بوادر تفكك داخلي للنهضة

الميليشيات مستعدة للحرب لحماية الاتفاقيات التركية في ليبيا

خالد هدوي

فتح القضاء للملف 

المالي للنهضة 

سيؤدي إلى انقسامها

نبيل الرابحي

الخلافات تبرهن 

على أنه لم يعد للنهضة 

مكان في المشهد

حاتم المليكي


